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المقدمة:

تتصاعد اھمیة موضوع المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق في الوقت الحاصر في اطار جانبین مھمین یرتبط احدھما بالآخر، 

یتمثلان في:

تشكیلھا واختصاصاتھا: تعود ھذه الإشكالیة إلى أن المحكمة ما زالت مشكلة على الأساس الدستوري السابق الذي أوجده 1.

( قانون أدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة 2004 ) ولیس على الأساس الذي كرستھ نصوص دستور 2005, 

كما أن التنظیم القانوني لھا (قانون رقم 30 لسنة 2005 ونظامھا الداخلي 1 لسنة 2005 ) المستند إلى الأساس 

الدستوري الذي تم إلغاؤه 

فعلاً ما زال نافذا ولم یصدر أي تنظیم قانوني جدید یستند إلى الدستور، فضلاً عن اناطة بالمحكمة اختصاصات جدیدة.

تعطیلھا وعدم اكمال نصابھا: تسبب غیاب نصاب المحكمة منذ أواخر عام 2019 بثغرات دستوریة، وسمح بشكل كبیر 2.

في غیاب الاستقرار السیاسي والامني وتصاعد التدخلات الخارجیة واشتداد المخاطر المھددة لوحدة العراق وامنھ 

وسیادتھ واستقلالھ وطموحات شعبھ.
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المحاور:

اولاً: اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا وتشكیلھا في ضوء اطارھا التشریعي.

ثانیاً: الثغرات الدستوریة والقانونیة المعطّلة لتشكیل المحكمة واختصاصاتھا.

ثالثا: التدخلات السیاسیة والآثار المترتبة على دستوریة الدولة.
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اولاً: اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا وتشكیلھا في ضوء اطارھا التشریعي.

الاختصاص في ضوء قانون المحكمة الاتحادیة رقم (30) لسنة 2005 استناداً الى المادة (44) من قانون إدارة الدولة 1.

للمرحلة الانتقالیة.

المادة (4): تتولى المحكمة الاتحادیة العلیا المھام التالیة : -

اولا – الفصل في المنازعات التي تحصل بین الحكومة الاتحادیة وحكومات الاقالیم والمحافظات والبلدیات والادارات المحلیة.

ثانیا – الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعیة القوانین والقرارات والانظمة والتعلیمات والاوامر الصادرة من ایة جھة تملك 

حق اصدارھا والغاء التي تتعارض منھا مع احكام قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة، ویكون ذلك بناء على طلب من 

محكمة او جھة رسمیة او من مدع ذي مصلحة .

ثالثا – النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري .

رابعا – النظر بالدعاوى المقامة امامھا بصفة استئنافیة وینظم اختصاصھا بقانون اتحادي .
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الاختصاص في الدستور العراقي الدائم لعام 2.2005.

المادة (93): تختص المحكمة الاتحادیة العلیا بما یأتي:
أولاً:- الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة.

ثانیاً:- تفسیر نصوص الدستور.

ثالثاً:- الفصل في القضایا التي تنشأ عن تطبیق القوانین الاتحادیة، والقرارات والأنظمة والتعلیمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادیة، 

ویكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الأفراد وغیرھم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

رابعاً:- الفصل في المنازعات التي تحصل بین الحكومة الاتحادیة، وحكومات الأقالیم والمحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة.

خامساً:- الفصل في المنازعات التي تحصل فیما بین حكومات الأقالیم أو المحافظات.

سادساً:- الفصل في الاتھامات الموجھة إلى رئیس الجمھوریة، ورئیس مجلس الوزراء والوزراء، وینظم ذلك بقانون.*

سابعاً:- المصادقة على النتائج النھائیة للانتخابات العامة لعضویة مجلس النواب.**

ثامناً:-  أ- الفصل في تنازع الاختصاص بین القضاء الاتحادي، والھیئات القضائیة للأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم.

              ب- الفصل في تنازع الاختصاص فیما بین الھیئات القضائیة للأقالیم، أو المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* یشار الى ان ھذا القانون لم یصدر حتى الآن، مما یعطّل نفاذ الفقرة (ب/سادساً/61) من الدستور.
** یھدد ھذا الاختصاص اجراء الانتخابات البرلمانیة المبكرة.



تشكیل المحكمة الاتحادیة العلیا:

یشیر الواقع الى ان المحكمة الاتحادیة العلیا تشكّلت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005، وان ھناك محكمة أخرى لم 

تشكّل حتى الآن باختصاصات مختلفة للمادة (92) من الدستور، وھذا ما ذھب بھ رأي مجلس القضاء الأعلى تعقیباً على 

طلب المحكمة الاتحادیة العلیا في 16 اذار 2020 من رئیس الجمھوریة تكلیف احد الأعضاء الاحتیاط لأكمال نصابھا 

بالقول "دسـتور جـمھوریـة الـعراق لـسنة ٢٠٠٥ بـالمـواد ٩٢ – ٩٤ مـنھ تحـدث عـن مـحكمة اتـحادیـة عـلیا لـم تـشكل 

حـتى الآن ولــم یــصدر قــانــونــھا، وھــي لیســت المــحكمة الــقائــمة فــي الـوقـت الـحاضـر، ذلـك أن ھـذه المـحكمة لـم 

تُـشكل بـموجـب الـدسـتور ولھـذا لایـمكن الاحـتكام الـیھ بـشأن إكـمال نـصاب المحكـمة مــن عدمھ".

كما ان نصاب المحكمة الحالي المشكّل من 9 قضاة وفقاً لقانونھا الذي لم یقر اختصاص الأعضاء، لا ینسجم مع ما ورد في 

الفقرة (ثانیاً/92) من الدستور التي نصت على "تتكون المحكمة الاتحادیة العلیا من عدد من القضاة وخبراء في الفقھ 

الإسلامي وفقھاء القانون، یحدد عددھم وتنظم طریقة اختیارھم وعمل المحكمة بقانون یسن بأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس 

النواب"، وتخلق ھذه الفقرة الدستوریة الإشكالیة التالیة: 
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ان تنظیم اختیار أعضاء المحكمة الاتحادیة لم یحدد حتى الآن، وھو ما ینقض ما 

ورد في المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (30) لسنة 2005.
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ثانیاً: الثغرات الدستوریة والقانونیة المعطّلة لتشكیل المحكمة واختصاصاتھا.

1. تتجسد الثغرة الدستوریة في الفقرة (ثانیاً/92) من الدستور التي تنقض قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم 

(30) لسنة 2005.

2. تنص المادة (3) من قانون المحكمة آنفاً على "تتكون المحكمة الاتحادیة العلیا من رئیس وثمانیة اعضاء 

یجري تعینھم من مجلس الرئاسة بناءاً على ترشیح من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع 

المجالس القضائیة للأقالیم وفق ما ھو منصوص علیھ في الفقرة (ھـــ) من المادة (الرابعة والاربعین) من 

قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة".
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3. وفقاً للمادة 3 من قانون المحكمة الاتحادیة، فإن الجھة المخولة بانتخاب أعضاء المحكمة 

(مجلس الرئاسة) لم یعد لھا وجود عملاً بأحكام الفقرة (اولاً/138) من الدستور التي تنص على

 "یحل تعبیر (مجلس الرئاسة) محل تعبیر (رئیس الجمھوریة) أینما ورد في ھذا الدستور، ویعاد

 العمل بالأحكام الخاصة برئیس الجمھوریة، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقةٍ لنفاذ ھذا

الدستور".
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4. قدّمت المحكمة الاتحادیة العلیا تفسیراً دستوریاً بشأن المادة انتقال صلاحیات (مجلس الرئاسة) 

الى رئیس الجمھوریة بعد انتھاء الدورة البرلمانیة الأولى، وأصدرت بتاریخ 2009/4/8  التفسیر 

(18/اتحادیة/2009) وجاء فیھ:

ان صلاحیات مجلس الرئاسة انیطت حصریاً في المجلس، خصوصاً ان صلاحیات مجلس الرئاسة 

الواردة في المادة (138) من الدستور، لم یرد أي منھا في صلاحیات رئیس الجمھوریة الواردة 

في المادة (73) من الدستور.

ویفتح ھذا التفسیر الباب لإشكالیتین قانونیتین ھما:

- فراغ الجھة المسؤولة عن ترشیح أعضاء المحكمة الاتحادیة العلیا.

- عدم وجود ایة جھة تملك صلاحیة عدم الموافقة على القوانین الصادرة من مجلس النواب.
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ثالثا: التدخلات السیاسیة والآثار المترتبة على دستوریة الدولة.

بتاریخ 21 / 5 / 2019 اتخذت المحكمة الاتحادیة العلیا قراراً تشریعیاً نص على:
"عدم دستوریة المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (30) لسنة 
2005" لانعدام صلاحیة مجلس القضاء الأعلى في ترشیح رئیس وأعضاء المحكمة 
الاتحادیة العلیا، وتعارض ذلك مع صلاحیات مجلس القضاء الأعلى الدستوریة الواردة في 
الفقرة (ثانیاً/91) والمادة (92) من الدستور، واشعار مجلس النواب بتشریع مادة بدیلة لھا 

ضمن قانون المحكمة الاتحادیة العلیا.

ویعني ذلك ان المحكمة الاتحادیة العلیا معطّلة بالكامل بسبب عدم اكتمال نصابھا، كما ان إجراءات 
ملئ الفراغ غیر موجودة اساساً سواء من حیث الترشیخ او الانتخاب، أي ان العراق امام محكمة 

اتحادیة علیا غیر دستوریة، او ان الدولة لا یتوفر فیھا قضاء دستوري.
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2. امام انظار مجلس النواب العراقي مشروع قانون المحكمة الاتحادیة العلیا، فیما یذھب رأي اخر 
لتعدیل القانون رقم (30) لسنة 2005 ولیس الذھاب الى تشریع جدید.

3. یثیر مشروع القانون الجدید العدید من الخلافات السیاسیة والمواد غیر المنسجمة مع الدستور، 
منھا على سبیل المثال إصرار بعض القوى الشیعیة على ان یكون في نصاب المحكمة الاتحادیة 

(خبراء في الفقھ الإسلامي) ویتعارض ھذا المبدأ مع التالي:
الحقوق المتساویة لجمیع العراقیین.

وصف المحكمة انھا (ھیأة قضائیة) في المادة (92/أولا) مما یعني ان منصة المحكمة یجب ان 
تتشكل من القضاة حصراً، على ان یتم انتخاب خبراء الفقھ كمستشارین.

4. تصر اطراف سیاسیة عدیدة على مبدأ المحاصصة في تكوین المحكمة الاتحادیة، 
فض

اً عن مساعي دفع مشروع القانون من أجل الإسراع في إقراره من دون إدراك خطورة إقرار ھذا القانون والاشكالات التي ترافق اصداره وفقا لصیغة المشروع الحالیة.ل
5. یمر العراق بتحولات سیاسیة واجتماعیة وظروف عصیبة للغایة من ابرزھا الازمة الاقتصادیة 

والازمة الصحیة وتصعید وكلاء ایران في العراق مع المصالح الأمریكیة.
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6. تثیر التحدیات انفاً أولویات تشریعیة امام مجلس النواب العراقي من ابرزھا "قانون الموازنة 

الاتحادیة لعام 2021 وقانون المحكمة الاتحادیة العلیا او تعدیلھ، 

فض

اً عن قوانین أخرى توفّر الغطاء القانوني لعمل الحكومة في تجاوز الازمات التي یعاني منھا العراق.ل

وامام افتراض إقامة الانتخابات المبكرة في موعدھا المحدد في 6 حزیران 2021، فذلك یعني ان 

ما تبقى من عمر البرلمان تحدیداً (132) یوم فقط.

7. یبقى السؤال الأبرز، في ظل الأجواء السیاسیة المعقّدة والخلافات بین القوى السیاسیة، ھل 

ستكون السلطة التشریعیة على قدر كافٍ من الالتزام بواجباتھا، وھل ما تبقى من عمر البرلمان 

یكفي لأقرار قانونین لا یقل احدھما أھمیة عن الآخر، سیما وان ھذین القانونین بحاجة الى وقت 

اكبر لتحقیق التوافق السیاسي على اقرارھما، مما یعني ان العراق امام الاحتمالات التالیة.



1. عدم إقرار قانون المحكمة الاتحادیة العلیا قبل 6 نیسان 2021، وھو الموعد الأقصى لیحل 

مجلس النواب نفسھ، مما یعني لا وجود للانتخابات المبكرة.

2. عدم إقرار قانون الموازنة الاتحادیة لعام 2021 قبل موعد 6 نیسان، وما یعنیھ ھذا التأخیر في 

تفاقم الازمة الاقتصادیة وتداعیاتھا في انھیار الدولة.

3. الإسراع بشكل عشوائي في إقرار القانونین، مما یخلق ثغرات كبیرة في التطبیق لاحقاً.
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